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 د. بشير ناظر حميدأ.أستاذ المادة: 

 3تسمسل المحاضرة: 

 .2/عنشأة عمم الاجتماع القانوني كفرع متخصص لعمم الاجتماأسم المحاضرة: 

الاجتماع ىو الأقدر بنظرياتو ومناىجو عمى الكشف عن  من عمماء في أي عالم كمن شليس 
طبيعة ىذا العلاقة بين القانون والواقع الاجتماعي وحتى إذا نحن سممنا بما يذىب إليو البعض 
من أن جذور عمم الاجتماع القانوني تتصل بالفقو أكثر من اتصاليا بعمم الاجتماع وىذه مسالة 

ا من حقيقة أن عالم الاجتماع في استطاعتو مساعدة الفقو درجة ليس إلا، فإن ذلك لا يقمل أبد
لى ابعد الحدود. فيل ىناك إذن عمم اجتماع خاص لمقانون يدرسو كما  القانوني مساعدة جدية وا 
تدرس الظواىر والنظم الاجتماعية، أي في اتصالو بغيره من النظم والظواىر وفي ضوء نظريات 

 ومناىج عمميو محددة؟

اؤل عن ذاتية عمم الاجتماع القانوني وشخصيتو إلى مشكمة التعريف في العمم، ويؤدي ىذا التس
وخاصة بالنسبة إلى العموم الاجتماعية إذا ما تعمقت بتعريف عمم من عموميا أو فرع من فروعيا. 
وىي صعوبة ترجع أصلا إلى ان الأسس المنيجية ذاتيا ليذه العموم مازالت موضع خلاف بين 

ذي ينعكس في التعريفات الكثيرة التي اقترحت لعمم الاجتماع والتي مازالت حتى العمماء الأمر ال
 .اليوم تتداخل في تحديد ميدانو

وبوجه عام يمكن القول بان هناك ثلاثة مواقف رئيسية ينظر من خلالها عمماء الاجتماع إلى 
 :عمم الاجتماع القانوني

أحد فروع عمم الاجتماع العام. وعمى الرغم ىناك من يرى أن عمم الاجتماع القانوني ىو  الأول:
من شيوع ىذا المواقف وانتشاره فإنو يثير عمى الفور كافة المشكلات المتعمقة بالملامح التي تميز 



سيولوجية، وأيضا ما الذي يمكن لعمم الاجتماع و عمم الاجتماع القانوني عن غيره من المداخل الس
 .تماعية الشاممةالقانوني ان يقدمو لأثراء المعرفة الاج

فقد نظر البعض إلى عمم الاجتماع القانوني عمى أنو نقمو حديثو أريد بيا أن تحل محل  الثاني:
 .الفقو القانوني بعدما أصبح مشكوكا فيو إلى ابعد الحدود

ذىب إلى أن عمم الاجتماع القانوني لا يعدو أن يكون أحد المصطمحات أو المفيومات  الثالث:
ن كان يف ترض فييا القدرة عمى إحاطتنا بأحد المداخل الجديدة، إلا أنيا لا تقدم مع ذلك التي وا 

 .سوى أساليب بحث اجتماعية ثانوية بالقياس أو المقارنة بالأساليب القانونية الأساسية

ففي التحميل الأخير نجد أن دراسات القانون ذات بعد اجتماعي. وأن دراسة القانون من خلال 
عددا من مجالات المعرفة بيا وان جذور عمم الاجتماع القانوني تكمن  عمم الاجتماع يشمل

بصفة رئيسية في فمسفة التشريع وبالتالي ظيرت الحاجة إلى النظرة الاجتماعية لمثقافة القانونية. 
والقانون لا يمكن فيمو ودراستو في ذاتو بل لابد من النظر إليو كجزء من الوعي الاجتماعي، 

لمو بارتباطو بالعوامل الاقتصادية والحضارية والاجتماعية التي يعبر عنيا، يتحدد ويكتسب معا
بمعنى ما يقوم بو من دور في الحياة الاجتماعية والكشف عن مغزاىا الاجتماعي الاقتصادي 

 .وعن مكانيا في التنظيم القانوني لعلاقات اجتماعية محددة

ووسائمو الخاصة المنظمة التي تستخدمو  لذا فمن الضروري ان يكون لكل مجتمع نظامو القانوني
ضد الخروج عمى قواعد السموك ومعايير الاخلاق وتؤدي في اخر الامر الى تحقيق التواؤم مع 

كما يقول "بوىانان" –فالقانون  ،الأنماط السموكية المقررة وبالتالي الى تماسك المجتمع
Bohannan من ىنا كان  ،عمى كيانو ووجوده ىو الوسيمة التي تعالج بيا المجتمع نفسو ويحافظ

الخروج عمى تعاليم القانون يعتبر تيديداً لمتماسك الاجتماعي ولممثل الاجتماعية والثقافية ولمقيم 
 الاجتماعية.

 


